
ـــــالمغرب ـــــة ب ـــــات البديل مقترحـــــات العقوب
ومرجعياتها

, أبريل  | كتبه أسامة طايع

عـرف المغـرب جـدلاً كـبيرًا منـد سـنوات يهـدف إلى تعـديل ترسـانته القانونيـة وملاءمتهـا مـع التشريعـات
والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب أمميًا وتعهد بملاءمتها مع تشريعه الداخلي، بالإضافة إلى
الدينامكية التي يعيشها المغرب مؤخرًا، إذ كان لزامًا فتح ورش إصلاح العدالة تماشيًا مع متطلبات

المجتمع والسلم الأهلي.

ومؤخرًا وتوافقًا مع المبدأ التشاركي الذي تنتهجه الوزارة الوصية على القطاع تم الإفراج عن مسودة
القانون الجنائي المقترح للنقاش من أجل إبداء الرأي حول مضامينه وإن كانت خطوة إعادة النظر في
التشريع الجنائي المغربي مهمة جدًا، بالنظر إلى أن هذا القانون لم تطرأ عليه أي تعديلات جوهرية منذ
ــا في مــواقفه حــول النــص  (أي منــذ بدايــة الاســتقلال إلى الآن)، فقــد عــرف الــرأي العــام تباينً
المقــترح، بحيــث اختلفــت بين مؤيــد ومعــارض حســب انتمــاءات أصــحابها ومرجعيــاتهم الحقوقيــة أو
القانونية أو السياسية، بالإضافة إلى ملامسة بعض التيه الذي لوحظ في توجهات مشروع المسودة
والــذي مــ بين الصــفة المحافظــة والحداثيــة، ممــا نتــج عنــه نــص هجين ومشــوه لا يلائــم تطلعــات

المهتمين في المجال القانوني والحقوقي.
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عمومًا تأتي أغلب مستجدات مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، في إطار تنزيل توصيات الميثاق
الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي كانت نتاج حوار وطني، حيث تم تنزيل حوالي  توصية
مـن الميثـاق تتعلـق بالمنظومـة الجنائيـة، داخـل أحكـام المـشروع وبعـض المسـتجدات الـواردة في المـشروع
فرضتهـــا ضرورة الملاءمـــة مـــع أحكـــام دســـتور المملكـــة لســـنة ، وكـــذا الملاءمـــة مـــع العديـــد مـــن
الاتفاقيـات الدوليـة ذات الصـلة بحقـوق الإنسـان ومكافحـة الجريمـة الـتي صـادق عليهـا المغـرب وتـم

نشرها بجريدته الرسمية.

وفي نفس السياق وبلغة الأرقام، فالمسودة أدخلت  تعديل على القانون الجنائي الجاري العمل
به حاليًا، في حين تم حذف  مادة، وإضافة  مادة.

إذن فمسودة مشروع القانون الجنائي حملت في طياتها عددًا من المستجدات الإيجابية التي لا يمكن
يــم الامتنــاع غــير المــشروع عــن تنفيــذ الأحكــام الــذي يمكــن اعتبــاره نكرانهــا أو تقزيمهــا، مــن بينهــا تجر
مستجدًا أساسيًا ومهمًا بغرض المساهمة في تسريع وتيرة التنفيذ وإضفاء المصداقية والفعالية على
تنفيذ الأحكام لزجر كل الممارسات التي تحقر الأحكام القضائية سواء كانت صادرة عن الأشخاص أو
الإدارات العموميـة، يضـاف إليهـا مسـألة الإقـرار بتجنيـح تشريعـي للعديـد مـن الجرائـم، الـتي كـانت في

السابق إما غير مجرمة أو تحمل تكييفًا جنائيًا، وتبني العقوبات البديلة بدل العقوبات الحبسية.

مـن هنـا وجـب التنـويه بهـذا الاتجـاه الإيجـابي الـذي يمـضي إليـه النقـاش حـول السـياسة الجنائيـة، إذ
تبلورت قناعة بضرورة التفكير في اعتماد العقوبات البديلة، الأمر الذي يشكل خطوة مهمة في اتجاه

إعطاء مضمون حقيقي للتأهيل والإدماج.

والواقع، أن المغرب تأخر كثيرًا في اعتماد العقوبات البديلة، فمسار النقاش الأممي والتجارب الدولية،
حققت تراكمًا مهمًا في هذا المجال، وبدأت الدراسات التقييمية ترصد نتائج اعتماد العقوبات البديلة،

وكذا التحديات التي أثارتها بالنظر إلى المقاصد المرجوة من العقوبة.

تجدر الإشارة أن للعقوبات البديلة مرجعيات دولية وسياقات (وهو السبب الأساسي للمقال)، نذكر
يـل منهـا مـؤتمر الأمـم المتحـدة الثـاني عـشر للوقايـة مـن الجريمـة والعدالـة الجنائيـة (سـلفادور – البراز
يــل ) والــذي أصــدر توصــيات حــول الإستراتيجيــات الأفضــل المتعلقــة بالوقايــة مــن اكتظــاظ أبر
كـثر نصـف المعتقلين هـم في وضعيـة السـجون، والـتي تتزايـد علـى المسـتوى العـالمي بنسـبة %، أي أ
اعتقـال احتيـاطي، وأبـرز مـا نتـج عنـه المـؤتمر هـو ضرورة تجـاوز السـياسات الجنائيـة الـتي تمنـح مكانـة
مبالغًا فيها للعقوبات دون التمكن من التقييم الصحيح لآثارها، وتم ضرورة ط بدائل للعقوبات

السالبة للحرية وتلافي القصور المتمثل في تأخر المساطر القضائية.

وتبتكر التشريعات المقارنة اليوم العديد من العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية بما يناسب
حاجتها لردع المتهمين وتقويم سلوكهم دون الاضطرار إلى حبسهم وتكليف المجتمع نفقات باهظة

غير مضمونة النتائج.

ويمكن أن نسوق على سبيل المثال بدائل العقوبات الأكثر شيوعًا في بعض الأنظمة الأوروبية المقارنة



يــة: العمــل كفرنســا وبلجيكــا وإســبانيا والــدانمارك؛ فمــن بين البــدائل المهمــة للعقوبــات السالبــة للحر
لفائـدة المنفعـة العامـة، إيقـاف العقوبـة الحبسـية بـشروط، تعليـق العقوبـة مـع الوضـع تحـت الاختبـار،

والمراقبة الإلكترونية.

كمــا ينبغــي الإشــارة أيضًــا إلى القــرار رقــم / المصــادق عليــه مــن طــرف المجلــس الاقتصــادي
والاجتماعي للأمم المتحدة  بتاريخ  يوليو  حول القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء؛
إذ يــوصي في فقرتــه الثالثــة، بــضرورة بــذل الجهــود لتقليــص الاكتضــاظ الســجني وكــذا التقليــص مــن
ــة، وفــق قواعــد طوكيــو ي اللجــوء للاعتقــال الاحتيــاطي وإلى تشجيــع بــدائل العقوبــات السالبــة للحر
ــا يــة)، وبالتــالي فــالمغرب كــان مطالبً (القواعــد الــدنيا النموذجيــة للأمــم المتحــدة للتــدابير غــير الاحتجاز
بالإسراع في اتخاذ تدابير تكفل له حل مشكلة الاكتظاظ السجني والتي تتمثل أساسًا في التكلفة المالية
المرتفعة للاعتقال والفرص الحقيقية الضائعة للإدماج والتي ترفع من نسب العود، كل هذا من شأنه

إضعاف قدرة المنظومة السجنية على الاستجابة.

وهكذا جاء النص المقترح من طرف الوزارة، بتعريف واضح للعقوبة والإطار والواجب تنفيذه فيهــا
وبالتالـي قد يصبـح بالإمكـان لأول مرة الحكم بالعمـل من أجل المنفعة العامة، بالإضافة إلى تقييده
لبعض الحقوق أو بالأحرى فرض تدابير رقابية أو علاجية تأهيلية،  كما أنها كرست معظم توصيات

المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تبناها في تقريره الخاص بالعقوبات البديلة.

لكــن للأســف يُعــاب علــى النــص المقــترح، فتحــه لمساحــة شبهــة الفســاد أمــام القضــاة وتجريحهــم،
خصوصًــا وأن النــص اقــترح الغرامــة الماليــة اليوميــة كعقوبــة بديلــة للمــواد - و- وبالتــالي

وجب تدارك الموقف بإعادة تقييم هذه المواد مع ما يتلاءم مع مبدأ العدالة .

كما تجاهل المشرع في نصه المقترح العديد من توصيات المجلس الإيجابية التي كانت سوف تدفع أمامًا
بــالتشريع الــوطني وتكــامله، كتوصــية المجلــس بــالنص في القــانون الجنــائي ومدونــة تحصــيل الــديون
العموميــة علــى تــدابير بديلــة لتنفيــذ الإكــراه البــدني أو إدراج العقوبــات البديلــة في مختلــف النصــوص
ــة كقــانون الجمعيــات وقــانون التجمعــات العموميــة ي ــات سالبــة للحر الخاصــة، الــتي تتضمــن عقوب

وقانون - بمثابة مدونة للشغل والقانون - بمثابة مدونة التجارة.

في الختام لا ندعي بأن اعتماد العقوبات البديلة سيحل المشكلة من أصلها، لكن حين تستند على
رؤيــة جنائيــة واضحــة، تمــ بين مقاصــد العقوبــة في بعــدها الــزجري والتــأهيلي الإصلاحــي، ســيعطي
جزءًا من النتائج المطلوبة، لاسيما فيما يخص التقليص من الظواهر الإجرامية المتفشية وخصوصًا
حالات العود، لذا نتمنى من خلال النقاش الحالي بين مختلف المؤسسات والفاعليين، التوافق حول
قــانون جنــائي لحمايــة القيــم والمصالــح الاجتماعيــة وإرضــاء الشعــور بالعدالــة، والأهــم تحقيــق الأمــن

والاستقرار.
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